
الدليل العملي لـ دراسة الحكم
القضائي المدني واستخراج ثغرات

الطعن
دراسة الحكم القضائي المدني تمهيدًا للطعن عليه ليست مجرد قراءة
عابرة لورقة رسمية؛ بل هي عملية تشريح دقيقة تبدأ بتحليل
المنطوق، ثم فحص التسبيب، واختبار سلامة تطبيق القانون، والتأكد

من الرد على الدفوع الجوهرية.

ولمزيد من التعمق العملي، ننبه إلى أننا سبق أن نشرنا بحثًا
شاملاً بعنوان منهج كسب القضايا المدنية في مصر | دليل موسوعي ،
ونوصي بقراءته لما يتضمنه من تأصيل عملي ورؤية متكاملة تعين على
فهم إدارة الدعوى المدنية وبناء أسباب القوة فيها منذ البداية

وحتى مراحل الطعن.

خلاصة دراسة الحكم القضائي المدني
إذا كان وقتك ضيقاً، فهذه هي القاعدة الذهبية لدراسة أي حكم

مدني:
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ً: لا قيمـة لأي طعـن بعـد فـوات مواعيـد أَمّـن الميعـاد أولا
الاستئناف أو النقض.

ابدأ بالمنطوق: اقرأ ما قضت به المحكمة في النهاية، لا ما
سردته في الأسباب.

افصل عناصر الحكم: ميّز بين الوقائع، التكييف القانوني،
والنتيجة.

ابحث عن العيب المؤثر: استخرج القصور في التسبيب، الإخلال
بحق الدفاع، أو الفساد في الاستدلال.

اربط العيب بالنتيجة: الخطأ غير المؤثر في منطوق الحكم لا
يبطله ولا ينقضه.

المحامي الخبير سبب الطعن الناجح
الطعن الناجح لا يُبنى أبداً على الشعور المجرد بالخطأ أو الظلم،
بل يُبنى على عيب قانوني مؤثر في النتيجة، عيب يمكن إثباته بدقة

ويقين أمام محكمة الاستئناف أو النقض.

فالعديد من المتقاضين يقرؤون الحكم بعين الصدمة إذا خسروا، أو
بعين الرضا التام إذا كسبوا، متناسين أن الحكم القضائي ليس نهاية

النزاع، بل هو في كثير من الأحيان بداية لمرحلة أخطر وأدق.

المحامي الخبير يقرأ الحكم بعين الطعن. السؤال المحوري أمامه
ليس: “هل الحكم عادل من وجهة نظري؟”، بل السؤال الصحيح والوحيد

المنتج هو: “هل الحكم سليم قانونًا؟”.

ً أو موضوعاً، هو الفارق الجوهري بين طعن يُقبل وآخر يُرفض شكلا
الفارق بين رصد “خطأ قانوني مؤثر” وبين التمسك بـ “خطأ غير

منتج”.

اً احترافيًا في هذا الدليل المرجعي الشامل، نضع بين يديك منهج
كاملاً لتحليل الحكم المدني دراسة تشريحية دقيقة، خطوة بخطوة، قبل

اتخاذ قرار إيداع صحيفة الاستئناف أو النقض.

عناصر كيفية دراسة الحكم القضائي المدني
الرئيسية

المرحلة الصفرية: تأمين مواعيد الطعن قبل أي تحليل .1
القراءة التشريحية للحكم: من المنطوق إلى الأسباب .2



اختبار أسباب الطعن: كيف تستخرج العيب المؤثر؟ .3
الخرائط العملية: تحويل الحكم إلى ملف طعن .4

مقارنة عملية: الاستئناف مقابل النقض .5
أخطاء محاكم الموضوع الأكثر شيوعاً .6

استراتيجية صياغة أسباب طعن عالية القوة .7
خصوصية الأحكام في قضايا المواريث والمدني .8

أسئلة شائعة حول الطعن على الأحكام .9
الخلاصة وكيفية طلب استشارة قانونية .10

المرحلة الصفرية: تأمين مواعيد الطعن
قبل أي تحلي

أخطر خطأ مهني يمكن أن يقع فيه المتقاضي أو المحامي هو الغوص في
دراسة أسباب الحكم وتجهيز الدفوع والمستندات، قبل التأكد بشكل

قاطع من أن ميعاد الطعن لا يزال قائماً.

المواعيد الإجرائية في القانون المدني المصري هي من النظام العام،
وفوات الميعاد يعني سقوط الحق في الطعن تماماً، مهما كانت الأسباب

قوية، ومهما كان الحكم معيباً.

جدول فحص الميعاد والشكل الإجرائي
الأثر القانوني عند الخلل ما يجب التأكد منه بدقة عنصر الفحص

يحدد طريق الطعن
(استئناف أم نقض).

هل هو حكم ابتدائي
(جزئي/كلي) أم استئنافي؟

نوع الحكم
ودرجته

بدء احتساب المواعيد (في
الأحكام الحضورية).

التاريخ الثابت بمحضر
الجلسة ونسخة الحكم

الأصلية.

تاريخ
الصدور

بدء احتساب المواعيد (في
الأحكام الغيابية وما في

حكمها).

متى تم إعلان المحكوم عليه
بشخصه أو لجهة الإدارة؟

تاريخ الإعلان

يحدد طريقة حساب الميعاد
وقواعد الإعلان.

هل صدر حضورياً، أم
حضورياً اعتبارياً، أم

غيابياً؟
طبيعة الحكم

https://manshurat.org/sites/default/files/law-131-1948.pdf


الأثر القانوني عند الخلل ما يجب التأكد منه بدقة عنصر الفحص

قد تؤدي إلى انقطاع أو
وقف سريان ميعاد الطعن

وفقاً للقانون.

هل توجد حالة وفاة، فقدان
أهلية، أو قوة قاهرة
(كالحروب أو الكوارث)؟

عوارض
الخصومة

قاعدة ذهبية: فوات الميعاد = تحصن الحكم = سقوط الحق في الطعن.

تأمين مواعيد الطعن
تختلف مواعيد وإجراءات الطعن باختلاف المحكمة المصدرة للحكم

وطبيعة النزاع.

وعلى الصعيد العملي، فإن تقديم صحيفة الاستئناف في مأموريات
الاستئناف المختصة جغرافياً (مثل مأمورية استئناف الزقازيق أو
دوائر محكمة استئناف المنصورة التابعة لها محافظة الشرقية) يتطلب

دقة بالغة في حساب المواعيد.

خاصة إذا تخلل سير الخصومة أمام محكمة أول درجة عوارض مثل انقطاع
سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم، أو تمسك أحد الأطراف بـ الدفع

بسقوط الخصومة.

أي تهاون في حساب هذه المواعيد الإجرائية يؤدي حتماً إلى الحكم
.ً بعدم قبول الاستئناف شكلا

مصــطلحات إجرائيــة تــؤثر فــي الحكــم
وميعاد الطعن

من الناحية الإجرائية، توجد مصطلحات في قانون المرافعات المدنية
والتجارية تؤثر عمليًا في تكوين الحكم ذاته وفي حساب مواعيد

الطعن عليه.

التي قد توسع نطاق الخصومة أو تعدل فمن ذلك الطلبات العارضة 
طلباتها الأصلية، وكذلك التدخل الهجومي والتدخل الانضمامي، إذ قد
يترتب على كل منهما اختلاف في مركز الخصوم وفي حدود ما تفصل فيه
المحكمة، وهو ما ينعكس في النهاية على منطوق الحكم وأسباب الطعن

الممكنة عليه.

كذلك قد يثور أثناء سير الدعوى ما يتعلق بـ انقطاع سير الخصومة
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إذا تحقق سببه القانوني، أو يُدفع لاحقًا بـ سقوط الخصومة متى
توافرت شروطه، وهما من المسائل الدقيقة التي قد تؤثر في سلامة
الإجراءات وفي احتساب مواعيد الطعن ومدى بقاء الخصومة قائمة من

عدمه.

ومن هنا تظهر أهمية التمييز الواضح بين سلطة محكمة الموضوع التي
تنظر الوقائع وتزن الأدلة وتستخلص الحقيقة القضائية، وبين دور
محكمة القانون التي لا تعيد بحث الوقائع كأصل عام، وإنما تراقب
مدى صحة تطبيق القانون وتفسيره والتزام الحكم المطعون فيه

بالقواعد الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق.





القراءة التشريحية للحكم: من المنطوق
إلى الأسباب

لكي تدرس الحكم كما يدرسه كبار المحامين، يجب ألا تقرأه كقصة
متصلة. الحكم يتكون من طبقات، ويجب تفكيكه لقراءته بشكل صحيح.

ً: ابدأ بالمنطوق دائمًا أولا
الكثيـرون يبـدأون بقـراءة الأسـباب لمعرفـة “لمـاذا حكـم القـاضي

هكذا؟”.هذا خطأ.

ابدأ دائمًا بالمنطوق (السطور الأخيرة التي تبدأ بعبارة: “حكمت
المحكمة…”).

لماذا؟ لأن الطعن يدور حول ما انتهى إليه الحكم، وليس حول ما
تناثر في أسبابه من آراء لم تؤثر في النتيجة.

أسئلة الفحص للمنطوق:

هل قضى بكل الطلبات الختامية؟
لُب)؟ هل تجاوزها (قضى بأكثر مما ط

هل أغفل طلباً جوهرياً تم إبداؤه صراحة؟
هل المنطوق قابل للتنفيذ عملياً أم يشوبه الغموض؟

ومن الأهمية بمكان الانتباه جيدًا إلى الطلبات الختامية بالمذكرات،
لأنها تُعد الأساس الذي تتحدد على ضوئه طلبات الخصوم وحدود ما تفصل
فيه المحكمة، وقد يترتب على إغفالها أو سوء صياغتها آثار إجرائية
وموضوعية بالغة الخطورة. ولمعرفة الأهمية العملية لهذه النقطة،

اقرأ: احترس: المذكرة الختامية أساس الدفاع والطلبات  .

ثانياً: فحص البيانات الشكلية (الديباجة)
ً لبطلانه. راجع بدقة: أي خلل جوهري في ديباجة الحكم قد يكون مدخلا

اسم المحكمة وتشكيلها (هل الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً؟).
عّ القضاة الذين استمعوا للمرافعة توقيع القضاة (هل وق

وداولوها؟).
أسماء الخصوم وصفاتهم (هل هناك خطأ مادي أم خطأ في الصفة

ينحدر بالحكم لانعدامه؟).
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حضور النيابة (في القضايا الوجوبية كبعض قضايا القُصر أو
عديمي الأهلية).

ثالثاً: تحليل التسبيب والفصل بين عناصره
يجب أن تفصل ذهنياً بين أربعة عناصر داخل أسباب الحكم:

سرد الوقائع: كيف روت المحكمة القصة؟ وهل تطابق الثابت
بالأوراق؟

عرض الأدلة: ما هي المستندات والشهادات وتقارير الخبراء
التي اعتمدت عليها؟

التكييف القانوني: ما هو الوصف القانوني الذي أسبغته
المحكمة على النزاع؟ (هل اعتبرته عقد بيع أم إيجار؟ نزاع

ملكية أم حيازة؟).
النتيجة المنطقية: هل الانتقال من الوقائع والتكييف إلى

ً منطقياً وسائغاً؟ المنطوق كان انتقالا

اختبـار أسـباب الطعـن: كيـف تسـتخرج
“العيب المؤثر” من الحكم؟

هذه هي المرحلة الأهم. لا تبحث عن مجرد “أخطاء”، ابحث عن “العيوب
المبطلة”. استخدم هذه المعايير لاستخراج أقوى أسباب الطعن.

1. القصور في التسبيب (عدم كفاية الأسباب)
يظهر القصور عندما تكون أسباب الحكم مجهلة، عامة، أو غير كافية

لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

متى يكون سبباً قوياً؟

عندما يتجاهل الحكم طلباً جوهرياً، أو دفاعاً منتجاً (لو تم بحثه
حّ تقرير خبير لتغير وجه الرأي في الدعوى)، أو لا يبين لماذا رج

على آخر.

مثال تطبيقي: في نزاع حول ميراث وتصفية تركة، قدم أحد الورثة
عقوداً تثبت تخارجه. التفتت المحكمة عن هذه العقود واكتفت بعبارة

“اطمأنت المحكمة لأقوال شهود المدعي”.



صياغة السبب: “إذ انتهى الحكم إلى نتيجته دون أن يواجه دفاعاً
جوهرياً منتجاً مدعوماً بمستندات قاطعة، وجاءت أسبابه عامة مجملة

لا تكشف عن مصدر عقيدته، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل”.

2. الفساد في الاستدلال (الاستنتاج الخاطئ)
يكون الحكم فاسداً في استدلاله إذا بنى نتيجته على استنتاج لا ينهض
من الوقائع الثابتة، أو ربط بين مقدمات ونتائج بأسلوب يتنافى مع

العقل والمنطق.

كيف تميزه؟

المحكمة هنا اطلعت على المستندات (عكس القصور)، ولكنها استخلصت
منها شيئاً لا يمكن استخلاصه منطقياً.

مثال تطبيقي: استنتاج المحكمة أن “السكوت” عن المطالبة بالأجرة
ً صريحاً عن عقد الإيجار. هذا استدلال فاسد لمدة شهرين يُعد تنازلا

لأن السكوت لا يمثل تعبيراً صريحاً عن الإرادة في هذا السياق.

3. الإخلال بحق الدفاع (مصادرة حق الخصم)
من أقدس حقوق المتقاضين إبداء دفاعهم بحرية. يقع الإخلال عندما:

ترفض المحكمة طلب تحقيق منتج (كندب خبير أو سماع شهود) دون
تسبيب كافٍ.

تغلق باب المرافعة فجأة دون تمكين الخصم من التعقيب على
مستندات قدمها خصمه للتو.

تستبعد مستندات جوهرية قدمت في الميعاد دون مناقشتها.

4. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
يحدث عندما تنزل المحكمة حكماً قانونياً على واقعة لا ينطبق

عليها، أو تفسر القاعدة القانونية بما يخالف مقاصد التشريع.

مثال تطبيقي: تطبيق أحكام العقد المدني على نزاع يخضع لقانون
التجارة، أو الحكم بالتقادم الثلاثي في حالة يشترط فيها القانون

التقادم الطويل (15 سنة).

مثال الصياغة بصحيفة الطعن: “إذ أخطأ الحكم المطعون فيه في تكييف
العلاقة محل النزاع، وأعمل عليها أحكاماً غير واجبة التطبيق، فإنه



يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه”.

5. التناقض بين الأسباب والمنطوق
من أقوى وأندر أسباب الطعن. يحدث عندما تبني المحكمة أسبابها على
أساس أحقية المدعي في طلباته، ثم تُفاجأ في المنطوق بأنها تقضي
برفض الدعوى! هذا التناقض يستعصي على المواءمة ويؤدي حتماً لبطلان

الحكم.

الخرائـط العمليـة: تحويـل الحكـم إلـى
“ملف طعن” جاهز

لتحويل قراءتك إلى منتج قانوني (صحيفة طعن)، استخدم هذه الخرائط:

خريطة مصفوفة “العيب × الأثر”
ً داخلياً لكل سبب طعن تستخرجه: اكتب جدولا

نـوع العيـب: (قصـور / فسـاد / إخلال / خطـأ قـانوني / بطلان
إجرائي).

موضعه في الحكم: (الصفحة رقم كذا، السطر رقم كذا).
العنصر المهمل: (المستند الفلاني / الدفع بكذا / طلب إحالة

للتحقيق).



الأثر المترتب: (لو تم فحص هذا المستند لتغيرت النتيجة من
الإدانة للبراءة، أو من الرفض للقبول).

ملاحظة: إذا لم تستطع إثبات “الأثر”، فإن سبب الطعن يكون مجرد
“لغو” لا يعول عليه قاضي النقض.

مقارنة عملية: الاستئناف المدني مقابل
النقض

ً شخصياً، بل مسار حتمي الاختيار بين الاستئناف والنقض ليس تفضيلا
يحدده درجة الحكم المطعون عليه. فهم الفارق يحدد استراتيجية

كتابتك للصحيفة.

الطعن بالنقض الاستئناف المدني
معيار

المقارنة

محكمة قانون (تراقب صحة
تطبيق القانون فقط كأصل

عام).

محكمة موضوع (تبحث
الواقع والقانون معاً).

طبيعة المحكمة

لا يجوز إثارة جدل موضوعي
أو إعادة تقييم الأدلة

والوقائع.

يُعاد طرح النزاع برمته،
وتُناقش الوقائع من

جديد.
بحث الوقائع

لا يجوز تقديم أدلة جديدة
لم تُطرح على محكمة

الموضوع.

يجوز تقديم مستندات
وطلبات استدلال جديدة.

تقديم أدلة
جديدة

كفاية التسبيب، ضمانات
الدفاع، وصحة الاستنباط.

مدى ملاءمة التقدير،
إعادة تقييم الشهود

والخبراء.

التركيز في
الصحيفة

نقض الحكم وإحالته، أو
التصدي (في حالات محددة).

القضاء مجدداً (إلغاء أو
تعديل الحكم الابتدائي).

النتيجة
المرجوة

الاستئناف مقابل النقض
من الأخطاء القاتلة التي يقع فيها البعض هو الخلط بين الأثر الناقل

للاستئناف وبين الرقابة القانونية لمحكمة النقض.

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية، مما

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9/
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9/


يسمح بإبداء دفوع جديدة، أو إدخال خصوم جدد، أو تقديم طلبات
عارضة وتدخل هجومي أو انضمامي طالما كانت مرتبطة بالطلب الأصلي.

أما أمام محكمة النقض، فالأمر يقتصر حصراً على محاكمة الحكم نفسه
ومدى التزامه بضوابط قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون
التفات لأي جدل موضوعي جديد لم يُطرح مسبقاً على محكمة الموضوع.”

فالاستئناف يُطرح غالبًا أمام محكمة موضوع؛ أي محكمة تملك إعادة
فحص الوقائع والأدلة والدفوع والرد عليها، وقد تنتهي إلى تأييد

الحكم أو تعديله أو إلغائه.

أما الطعن بالنقض فيُعرض على محكمة قانون، مهمتها الأساسية مراقبة
صحة تطبيق القانون وسلامة التسبيب واحترام ضمانات الدفاع وحدود
السلطة القضائية في الاستنباط، دون أن تتحول إلى درجة ثالثة لإعادة
وزن الأدلـة أو إعـادة بحـث الواقـع إلا فـي الحـدود التـي يرسـمها

القانون.

وفي التطبيق العملي، لا يقف الحديث عن الاستئناف المدني عند الجانب
النظـري فقـط، بـل يرتبـط مبـاشرة بالـدوائر المختصـة جغرافيًـا
وبالمحاكم التي تنظر هذه الطعون بحسب الاختصاص المكاني والنوعي.

فالدعاوى والطعون المدنية التي تصدر فيها أحكام محاكم الدرجة
الأولى تُعرض – بحسب الأحوال – على محاكم الاستئناف أو المأموريات
التابعة لها، ومنها على سبيل المثال مأمورية استئناف الزقازيق في

نطاقها القضائي.

وتكمن أهمية ذلك في أن إعداد صحيفة الاستئناف أو الطعن لا ينفصل عن
معرفة المحكمة المختصة، ودوائرها، وطبيعة العمل القضائي أمامها،
لأن حسن تحديد الاختصاص وصياغة أسباب الطعن بصورة منضبطة قد يكون

ً وتعزيز فرص نجاحه موضوعًا. له أثر مباشر في قبول الطعن شكلا

ويمكن الرجوع إلى المبادئ المستقرة والأحكام المنشورة على الموقع
الرسمي لـ محكمة النقض المصرية للوقوف على التطبيق القضائي
العملي لأسباب الطعن، وحدود رقابة المحكمة على أحكام الموضوع،
وكيف استقرت المبادئ القضائية في مسائل القبول الشكلي وأسباب

النقض وسلامة التسبيب.

وتوضح محكمة النقض في موقعها الرسمي أنها قمة الهرم القضائي
العادي، وأن من مهامها توحيد تطبيق القانون، كما ينهض مكتبها

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/


الفني بإتاحة المبادئ القانونية والأحكام للمشتغلين بالقانون
والمهتمين به.

أخطـاء محـاكم الموضـوع الأكثـر شيوعـا
(قائمة الصيد القانوني)

أثناء قراءتك للحكم، ضع هذه القائمة بجوارك، فهي تمثل أكثر
الأخطاء التي تقع فيها المحاكم الابتدائية والاستئنافية وتكون سبباً

للنقض:

التكييف الخاطئ للنزاع: الخلط بين دعاوى الحيازة (التي
تحمي وضع اليد المؤقت) ودعاوى الملكية (التي تحمي أصل

الحق).
الردود المقولبة: الرد بعبارات عامة (كليشيهات) على دفاع
جوهري، مثل: “والمحكمة تطرح هذا المستند لعدم اطمئنانها

إليه” دون تبيان سبب عدم الاطمئنان.
تجاهل طلبات الإدخال والتدخل: عدم الفصل في طلبات جوهرية
تتعلق بإدخال خصوم جدد يترتب على وجودهم تغيير في شكل

النزاع.
التسبيب الدائري: أن يكون السبب هو ذاته النتيجة بصياغة

مختلفة، دون تقديم حجة حقيقية.

اسـتراتيجية صـياغة أسـباب طعـن عاليـة
القوة

المحامي المحترف يبني صحيفته كالبنيان المرصوص، لا يرمي كل أوراقه
بعشوائية، بل يتبع استراتيجيات محددة:

1. قاعدة “السبب الواحد لا يكفي” (التنويع)
ابنِ هيكل طعنك على عدة طبقات:

سبب رئيسي: أقوى عيب قانوني مؤثر يضرب عصب الحكم.
سبب داعم: عيب آخر يدعم ذات النتيجة من زاوية مختلفة

ً: إخلال بحق الدفاع يعضد القصور في التسبيب). (مثلا
سبب احتياطي: في حال تجاوزت المحكمة السببين الأول والثاني.



الهدف هو بناء شبكة محكمة تمنع سقوط الطعن بمجرد رفض قاضي النقض
لسبب واحد.

2. الصياغة الاحترافية لسبب الطعن
كل سبب طعن يجب أن يتضمن هذه العناصر الأربعة المتتالية:

التقرير: ما الذي قرره الحكم صراحةً (مع الاقتباس من
الحكم).

التوصيف: تحديد نوع العيب القانوني (قصور، فساد، مخالفة
قانون).

الإغفال: ما هو الدفاع أو المستند الذي تم تجاهله.
الأثر: كيف أثر هذا العيب على منطوق الحكم.

3. أخطاء قاتلة عند صياغة صحيفة النقض
إعادة سرد الوقائع: محكمة النقض ستقضي بعدم قبول الطعن إذا

كان مجرد “جدل موضوعي” حول من يملك الحق.
الهجوم على القاضي: استخدم لغة قانونية رصينة (“أخطأ الحكم

ً من شخصنة الخطأ). المطعون فيه” بدلا
التعميم: القول بأن “الحكم خالف القانون” دون تحديد النص

والمادة وموضع المخالفة بدقة.

خصوصــية دراســة الأحكــام فــي قضايــا
المواريث والمدني

بصفتنا مكتباً متخصصاً يتمتع بخبرة تمتد منذ عام 1997 في قضايا
المواريث والمنازعات المدنية في الزقازيق ومصر عموماً، نؤكد أن

الأحكام في هذه القضايا تتطلب نظرة أعمق.

فـي دعـاوى الفـرز والتجنيـب، وتصـفية التركـات، وريـوع الأعيـان
الموروثة، كثيراً ما تقع محاكم الموضوع في أخطاء تتعلق بتقدير
تقارير الخبراء، أو إغفال مستندات التخارج، أو الخطأ في تطبيق

قواعد المواريث الشرعية.

لذلك، يجب على الباحث القانوني أو المحامي عند قراءة حكم خاص
بتركة أن يركز بشكل مضاعف على “مدى مطابقة الاستخلاص لتقارير
الخـبرة الحسابيـة والزراعيـة”، فغالبـاً مـا يكمـن “الفسـاد فـي



الاستدلال” في هذه النقطة الفنية تحديداً.

دراسة حالة تطبيقية من أروقة المحاكم
النظريات القانونية وحدها لا تكفي؛ العبرة دائماً بالتطبيق العملي
في ساحات القضاء. لتوضيح كيف يمكن لدراسة الحكم أن تغير مسار

قضية خاسرة.

استخراج “الفساد في الاستدلال” في نزاع ميراث
معقد

نستعرض هذه الحالة العملية (مع تجهيل أسماء الخصوم حفاظاً على
السرية المهنية):

الوقائع: نزاع محتدم بين ورثة حول تركة تتضمن عقارات زراعية
وسكنية.

استند أحد الورثة إلى “عقد بيع ابتدائي” صادر من المورث بتاريخ
16 أكتوبر 2016، ليحجب به جزءاً كبيراً من أعيان التركة عن باقي
الورثة. طعن باقي الورثة بصورية العقد وأنه يستر وصية، وطلبوا

إحالة الدعوى للتحقيق.

حكم محكمة أول درجة (محكمة الموضوع): قضت المحكمة الابتدائية برفض
دعوى الصورية، واستندت في أسباب حكمها إلى عبارة مقتضبة:

“وحيث اطمأنت المحكمة لظاهر العقد المقدم وخلوه مما يفيد
الصورية، والتفتت عن طلب الإحالة للتحقيق لعدم جديته”.

القراءة التشريحية واستخراج العيب المؤثر:
عند دراسة هذا الحكم تمهيداً للاستئناف، كان الخطأ الجسيم يكمن في

“الإخلال بحق الدفاع” المرتبط بـ “القصور في التسبيب”.

محكمة الموضوع من حقها الالتفات عن طلب الإحالة للتحقيق، ولكن بشرط
أن تبين في حكمها أسباباً سائغة لهذا الرفض.

الاعتماد على “ظاهر العقد” في دعوى تُبنى أساساً على إثبات “عكس
الظاهر” (وهو الصورية) يُعد مصادرة لحق الخصوم في إثبات دفاعهم

الجوهري.



النتيجة بعد الطعن: بناءً على هذه القراءة الدقيقة، تم تأسيس
صحيفة الطعن على أسباب قانونية صارمة، مما أدى في النهاية إلى
إلغاء الحكم لقصوره المبطل وإخلاله بحق الدفاع، وتمت إعادة بحث

الواقعة وتطبيق القواعد الصحيحة للمواريث.

الخلاصة: الفارق بين ضياع حقوق الورثة وبين استردادها كان يكمن في
قدرة المحامي على التقاط “العيب الخفي” في تسبيب القاضي، وليس في

مجرد الاعتراض العشوائي على النتيجة.

مقـالات مرتبطـة حـول كيفيـة دراسـة الحكـم
القضائى المدنى

ولتوسيع الفائدة العملية حول كيفية دراسة الحكم القضائى المدنى،
ننصح بالرجوع إلى المقالات التالية من مكتبتنا القانونية؛

لأنها تساعد على فهم طرق الطعن، واستخراج العيب المؤثر، والتمييز
بين نطاق الاستئناف وحدود رقابة محكمة النقض:

النقض المدني: دليل الطعن بالنقض على الأحكام المدنية
ً للنقض وما هي — مرجع مناسب لفهم متى يكون الحكم قابلا

ضوابط مراقبة تطبيق القانون.
الطعن بالنقض على الأحكام المدنية في مصر: الشروط والإجراءات
— يفيد في ربط دراسة الحكم بالشروط الشكلية والموضوعية

لقبول الطعن.
أسباب الطعن بالنقض على الأحكام: نماذج وأمثلة

— مهم عند مرحلة تحويل ملاحظات قراءة الحكم إلى أسباب طعن
قانونية واضحة ومؤثرة.

مذكرة طعن بالنقض في حكم استئناف مدني أحال لأسباب أول درجة
— مثال عملي مهم على فحص تسبيب الحكم الاستئنافي واختبار

مدى سلامة الإحالة في الأسباب.
أسباب عدم قبول طلبات جديدة بالاستئناف في أحكام النقض

— يوضح الفروق العملية بين ما يجوز طرحه أمام الاستئناف وما
لا يصلح إثارته على هذا النحو.

طعن بالنقض في حكم مدني: مذكرة بأسباب النقض
— نموذج تطبيقي يفيد في فهم كيفية بناء صحيفة طعن على عيوب

الحكم المؤثرة.

https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://azizavocate.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC/
https://azizavocate.com/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6/
https://azizavocate.com/%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/


أسـئلة شائعـة حـول الطعـن علـى الأحكـام
المدنية

تكثر الأسئلة الشائعة حول الطعن على الأحكام المدنية بسبب ارتباطها
بمواعيد قانونية دقيقة وإجراءات مؤثرة في مصير النزاع، لذلك نعرض
فيما يلي أهم الأسئلة المتكررة مع إجابات مختصرة تساعد على فهم

القواعد الأساسية للطعن بصورة أوضح.

هل كل خطأ في الحكم القضائي يؤدي حتماً إلى
نقضه أو إلغائه؟

لا، إطلاقاً. القاعدة المستقرة هي أن الخطأ غير المؤثر لا ينقض
الحكم. يجب أن تثبت أن الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة قد غير وجه

الرأي في الدعوى، وأنه لولا هذا الخطأ لكان المنطوق مختلفاً.

هل يمكنني تقديم مستندات جديدة تماماً أمام
محكمة الاستئناف؟

نعم، محكمة الاستئناف تنظر النزاع من جديد واقعاً وقانوناً، ويجوز
للخصوم تقديم أدلة ومستندات جديدة، بل وطلب إحالة الدعوى للتحقيق

لسماع شهود لم يُسمعوا أمام محكمة أول درجة.

هل يجوز تقديم مستندات جديدة أمام محكمة
النقض؟

كأصل عام، لا يجوز. محكمة النقض تحاكم الحكم وليس الخصوم،
وبالتالي تعتمد على الملف كما تم عرضه على محكمة الاستئناف.
الاستثناء النادر جداً هو المستندات المتعلقة بالنظام العام أو

التي تنفي اختصاص المحكمة.

متـى يعتـبر تجاهـل مسـتند دفاعـاً جوهريـاً
ً للحكم؟ مبطلا

إذا كان هذا المستند يحمل دلالة قاطعة، وكان من شأنه لو فحصته
المحكمة أن تتغير قناعتها وتتغير النتيجة. أما تجاهل مستند غير

منتج لا يحل ولا يربط فلا يُعد عيباً.



ما هو الفارق العملي الدقيق بين القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال؟

القصور يعني أن المحكمة لم تبحث أو تجاهلت المستند أو الدفاع
وعممت في أسبابها. الفساد في الاستدلال يعني أن المحكمة بحثت
المستند بالفعل، لكنها استنتجت منه أمراً غير منطقي ولا تدل عليه

أوراقه.

هل يمكن الطعن على شق واحد من الحكم وقبول
الشق الآخر؟

نعم، يجوز الطعن الجزئي على الطلبات التي خسرها الطاعن فقط، ما
لم تكن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالشق الآخر من الحكم.

خبراء في صياغة الطعون
إن إعداد صحف الطعون المدنية، سواء بالاستئناف أو بطلب التماس
إعادة النظر في الأحكام النهائية (كما في الحالات التي تتوافر فيها
شروط المادة 241 مرافعات)، يتطلب تراكم خبرات استثنائية. عبر

خبرة مهنية تمتد لأكثر من 28 عاماً في ساحات القضاء.

وتحديداً في محاكم محافظة الشرقية والزقازيق، أدركنا أن الحكم
القضائي المدني هو بناء هندسي؛ إذا اكتشف المحامي الخبير الثغرة
في أساس هذا البناء (كالفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت

بالأوراق)، أمكنه نقضه وإعادة الحق لأصحابه.

صياغة أسباب الاستئناف والنقض ليست مجرد تجميع لنصوص قانونية، بل
هي “هندسة قانونية” دقيقة تتطلب عيناً خبيرة قادرة على رصد أدق

العيوب الإجرائية والموضوعية في أحكام محاكم الموضوع.

الخاتمة: قرارك الآن يحدد مسار النزاع
إن قراءة الحكم القضائي ليست مرحلة شكلية؛ إنها اللحظة الحاسمة
التي تحدد ما إذا كنت ستطعن بقوة لاسترداد حقك، أم ستضيّع الميعاد

والفرصة المتبقية.

الطعن الناجح لا يعتمد على الحظ، بل يبدأ من تشخيص “العيب المؤثر”
بدقة، وصياغته في أسباب قانونية محكمة، وربط كل سبب بأثره الواضح

على المنطوق.



إذا صدر ضدك حكم مدني أو في قضايا المواريث، وترغب في تقييم
حقيقي ومهني لمدى صلاحيته للاستئناف أو النقض، لا تترك حقوقك للصدفة

أو للتأويلات العامة.

هل تبحث عن تقييم دقيق لحكمك؟

بخبرة مهنية راسخة وممتدة لأكثر من 28 عاماً في ساحات القضاء
المصري (تأسسنا عام 1997)، واسم موثوق به كـ محامي ميراث
الزقازيق وقضايا القانون المدني المعقدة، يقدم المحامي عبدالعزيز
حسين عمار وفريق عمله بالمكتب رؤية استراتيجية متميزة في تقييم
الأحكام وتحديد فرص نجاح الطعون قبل خوضها، لضمان أعلى درجات

الحماية لحقوق موكلينا.

� تواصل معنا الآن عبر واتساب لإرسال صورة من منطوق الحكم وأسباب
التظلم منه.

احجز استشارتك القانونية العاجلة المدفوعة مقدما بتحديد أو   ️⚖
موعد مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار لتقييم فرص الطعن وتحديد
المسار القانوني الأضمن لحالتك، بحجز موعد بمكتبنا بالزقازيق

لالاتصال على: 01285743047

(تنويه: هذا المحتوى لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يغني عن
الدراسة الوافية لملف وقضية كل موكل على حدة في ضوء أوراق دعواه

الخاصة).
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